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أهمية و دور الطرق الإحصائية الحديثة 

في إدارة مخاطر الإقراض في البنوك التجارية

ملخص:

تعمل البنوك التجارية في ظروف اقتصادية متغيرة تتحمل فيها درجات مختلفة من المخاطر البنكية،      خاصة مخاطر منح القروض الشيء الذي يفرض عليها إعطاء هذه المشكلة قدرا كبيرا من الأهمية،      و القيام ببعض الإجراءات الكفيلة بتقليل تلك المخاطر إلى أدنى حد ممكن، مستغلة في ذلك كفاءة مسيري البنوك التجارية و مختلف الطرق و الوسائل المتجددة في هذا الميدان التي تفرزها الدراسات و الأبحاث المهتمة بهذا الجانب، خاصة مع تطور التقنيات و حداثة الوسائل التي سهلت من مهمة البنوك في التمويل. وفي جميع الحالات فهي تبحث عن الطريقة الأجدر بالتقدير الفعال لتلك المخاطر، في وقت تعرف فيه الحياة الاقتصادية تطورا سريعا، وطلبا متزايدا على التمويل. لذا يعتبر عنصر المخاطرة من أكثر اهتمامات الدراسات الأكاديمية و المهنية التي تعمل جاهدة على التقليل منها إلى أدنى حد ممكن مما يزيد من فرص الحصول على الأرباح.

وفي ظل هذه الظروف، تعمل البنوك التجارية بإمكانيات محدودة وأساليب كلاسيكية في التنبؤ بمخاطرة القرض ، كالتحليل المالي الكلاسيكي مثلا، في حين تستخدم مختلف البنوك التجارية العالمية بعض الطرق الإحصائية الحديثة و المساعدة على اتخاذ القرار، والتي حققت نتائج جد مشجعة، حيث خلصنا إلى امكانية تطبيق هذه الطرق وأهميتها في إدارة المخاطر البنكية.
ABSRACT:

The commercial banks works in several economic conditions in which they bear different degrees of serious risks of offering credits and this suppose to give this problem a great importance and then doing certain tasks which reduce these risks as much as possible, in addition, they put into considerations the competence of the manager of the commercial banks, the different methods and the new means which are created by the studies and researches which are concerned with this side in this field especially with the development of techniques and the modern means which facilitate the task of banks in finance.
In all cases, it looks for the best method to understand well these risks. So, the element of risk is seem as the most important point the academic and professional studies look at and which they work hard in order to reduce it therefore, an increase in the chance of having more benefits.
In these conditions, the commercial banks work with limited capacities and classical style to predict the risk of the credit such as the classical financial analysis, however the different commercial banks in the world use certain statistics and modern methods, besides they give a help in order to get this decision, and this realized good results and give us a capacity to apply these methods and their importance in directing the risks of banks.  
تمهيد:

يعد موضوع إدارة المخاطر في البنوك التجارية جوهر اهتمام الدراسات الأكاديمية والمهنية في مجال الإدارة حيث تظهر أهميته في تفعيل وترشيد اتخاذ القرار وخاصة عندما يتعلق الأمر بمنح القروض البنكية. ويمكن معرفة أهمية هذه الدراسة بمجرد معرفة الخسارة القادمة والمخاطرة الكبيرة المرتبطة بسوء تقدير البنك للوضعية المالية للعميل.

إن من بين الأسباب الحقيقية التي قادتنا إلى القيام بهذه الدراسة هو محدودية استخدام الطرق الإحصائية الحديثة من طرف البنوك التجارية خاصة في الدول العربية إن لم نقل أنها معدومة واكتفائها بأساليب التحليلي المالي فقط رغم بساطة هذه الطرق وقدرتها الكبيرة في التقدير    و إدارة المخاطر المستقبلية، وما يبرر وجهة نظرنا هو اعتماد البنوك الأجنبية على هذه الطرق حيث كانت السباقة إليها.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد نماذج رياضية إحصائية يمكن الاعتماد عليها في إدارة مخاطر البنك التجاري.

إن المتمعن في عنوان الموضوع يتبادر إلى ذهنه السؤال التالي:

هل يمكن الاعتماد على الطرق الإحصائية الحديثة في إدارة مخاطر الإقراض في البنوك التجارية ؟ و ما هي هذه الطرق؟
للإجابة عن هذا السؤال، قمنا بتقسيم الموضوع إلى جزئيين:

* الجزء الأول تطرقنا فيه إلى مفهوم المخاطر البنكية و أهم التقسيمات الموجودة فيها.

* أما الجزء الثاني من الموضوع فتطرقنا فيه إلى أهم الطرق الإحصائية الحديثة و كيفية استخدامها في إدارة مخاطر البنوك التجارية. 
الجزء الأول: مفهوم المخاطر في البنوك التجارية وأنواعها:

تلعب البنوك دروا هاما في النشاط الاقتصادي حيث لا يقتصر تأثير نشاطها على المجتمع المالي فقط بل يمتد أيضا إلى غيره من المجتمعات الأخرى نظرا للعلاقات المتبادلة بين البنوك داخل وخارج الدولة.    و تتعرض البنوك وفقا لطبيعة نشاطها للعديد من المخاطر حيث أن السمة الأساسية التي تتصف بها البنوك في الوقت الحاضر هي مدى قدرتها على التعامل مع المخاطر التي لم تعد تقتصر على نوع واحد فقط هو المخاطر الائتمانية بل تعددت أنواع تلك المخاطر و تشعبت إلى الحد الذي أصبح فشل العديد من البنوك  و المؤسسات المالية في الآونة الأخيرة لا يرجع فقط إلى المخاطر الائتمانية و لكن يرجع إلى أنواع أخرى من المخاطر.

إن الاهتمام الأساسي لبنوك المستقبل ليست هي الأموال و لكنها المخاطرة حيث تتمكن البنوك من تحقيق التفوق على منافسيها عن طريق تعظيم عوائدها من خلال المخاطرة و بالنظر إلي أهمية المخاطرة
 في العمل المصرفي، لذا  فمن الضروري تناول مفهومها و أنواعها بقدر ملائم من الإيضاح و التحليل، و بناء على ذلك يجب عرض تعريف المخاطر و أنواعها:

1- تعريف المخاطرة:

التعريف الأول: يعرف(فوغان) المخاطرة بأنها إمكانية حدوث انحراف في المستقبل بحيث تختلف الأهداف المرغوب في تحقيقها عما هو متوقع
.

التعريف الثاني:  يعرف(جون داونز و جوردان اليوت قوهمان) المخاطرة بأنها تمثل احتمالات قابلة للقياس لتحقيق خسائر أو عدم الحصول على القيمة مشيرا إلى أن المخاطرة تختلف عن عدم التأكد حيث أن الأخيرة غير قابلة للقياس
.

التعريف الثالث: يعرف(جويل بسيس) المخاطرة بأنها تمثل الأثار غير المواتية على الربحية الناتجة عن العديد من عوامل عدم التأكد و أن قياس المخاطرة يتطلب الوقوف على تأثير الأمور غير المواتية التي تتم في ظل ظروف عدم التأكد على الربحية
.

التعريف الرابع: و يعرف (هندي) المخاطرة بأنها تمثل التقلب في العائد المستقبلي و يتفق معه في ذلك(سينكى)حيث يشير إلى أن ذلك يمثل التعريف الشائع في التمويل
.

نظرا للأهمية القصوى لإدارة المخاطر في البنوك التجارية، تطور مفهوم إدارة نشاط البنوك و أصبح أكثر انسجاما مع إدارة المخاطر، وأصبحت الصناعة المصرفية تعرف بأنها فن التعامل مع المخاطر وليس تجنبها وذلك بغرض تعظيم العائد على حق الملكية.

وفى ضوء ما تقدم يمكن تعريف المخاطرة على أنها الأثار غير المواتية الناشئة عن أحداث مستقبلية متوقعة أو غير متوقعة تؤثر على ربحية البنك ورأسماله.

2- أنواع المخاطر:

تتعرض البنوك للعديد من المخاطر المصرفية المختلفة، يمكن حصرها في تسع فئات كالتالي
:

1- المخاطر الاستراتيجية: وتنتج من القرارات السيئة للإدارة.

2- مخاطر السمعة: وتنتج من وجهات النظر السلبية من خارج البنك.

3- مخاطر السوق: وتنتج من التغيرات الحادثة في السوق الخارجي وصناعة السوق وأدواته وأسعار الصرف و السوق المحلى بالإضافة إلى تغيرات معدلات الفائدة .

4- مخاطر الائتمان: وتنتج من فشل أي من المقترضين في الوفاء بالتزاماته في التاريخ المحدد لتلك الالتزامات.

5- مخاطر سعر الفائدة:و تنتج من التحركات الخاصة بمعدلات الفائدة.

6- مخاطر السيولة: و تنتج من عدم قدرة البنك على مواجهة التزاماته المالية(سحب ودائع طلبات القروض) في مواعيد استحقاقها وذلك بدون حدوث أية خسارة أو تكاليف غير مقبولة يتحملها البنك في سبيل تنفيذ تلك الالتزامات المالية.

7- مخاطر الثقة/الأمانة: و تنتج من فشل الإدارة في إيجاد الثقة داخل البنك، خاصة في حساب العملاء.

8- مخاطر العمليات: وتنتج من الفشل في التحكم في الإدارة الداخلية وصياغة السياسات وعمليات التشغيل مما يؤثر سلبا على المنتجات المعروضة لعملاء البنك.

9- مخاطر الالتزام: وتنتج من عدم الامتثال للقوانين و القواعد والمعايير المحددة أو عدم تطبيقها وفقا لما هو مقرر
.

وهناك من يرى أنه من الممكن تحديد خمسة أنواع من المخاطر التي قد يتعرض لها لبنك وهى:

1- مخاطر الائتمان: يرتبط هذا النوع من المخاطر بنوعية الأصول واحتمالات عدم السداد وتعتمد مقاييس مخاطر الائتمان على المعلومات الخاصة بالقروض لأنها الأصل الذي يتعرض بدرجة كبيرة إلى احتمالات عدم السداد.

2- مخاطر السيولة: تعنى عدم مقابلة متطلبات السيولة ودفع الالتزامات في وقتها بأسلوب فعال تكاليفها، وتشير مقاييس مخاطر السيولة إلى كل من قدرة البنك على اقتراض الأموال وكذلك مدى مقدرة الأصول السائدة على سداد الالتزامات المستحقة من خلال تحويلها إلى نقدية وبسرعة.

3- مخاطر سعر الفائدة: وتعنى حساسية التدفقات للتغير في معدلات الفائدة، فالأصول أو الخصوم الحساسة للتغير في سعر الفائدة هي التي يعاد تسعيرها خلال فترة من الوقت وإعادة التسعير هذه تعنى تغير في التدفق النقدي المرتبط بهذا العصر.

4- مخاطر العمليات: وتعنى مدى الكفاءة في قياس تكلفة نشاط البنك أي الرقابة على التكاليف والإنتاجية وذلك من خلال مجموعة من الأساليب الرقابية على النشاط و الإنتاجية داخل البنك.

5- مخاطر رأس المال أو الإفلاس: حيث لا يتمكن البنك من البقاء أو الاستمرار عندما تصل القيمة السوقية للأصول إلى قيمة أقل من القيمة السوقية للخصوم، ففي هذه الحالة يكون البنك غير قادر على دفع التزاماته و تصل الخسائر إلى أموال المودعين.

كما يمكن التمييز بين أنواع المخاطر كالتالي
:

1- مخاطر الائتمان: وتتعلق بإمكانية فشل المقترض أو عدم قدرته على دفع الالتزامات الخاصة بالقرض في الوقت المحدد.

2- مخاطر السيولة: وتعنى عدم القدرة على مواجهة الالتزامات المالية الخاصة بالمعاملات البنكية في الوقت المحدد لها.

3- المخاطر الاستراتيجية(مخاطر الأعمال): وترتبط تلك المخاطر بالأنشطة التي تواجه المنافسة أو التقادم في الخدمات المقدمة للعملاء.

4- مخاطر الالتزام: وتتمثل في مخاطر عدم الالتزام بالقواعد و القوانين التي تنظم عمليات التشغيل وتقديم الخدمات بالنسبة لسوق المنتجات.

5- المخاطر السلعية: وتتمثل في المخاطر الناتجة عن أسعار السلع والتي تؤثر على البنوك المقرضة    و المقترضين الآخرين مثل زيادة أسعار البترول أو انخفاضه مما يؤثر بدوره على التدفقات النقدية للمنشات ومن ثمة مخاطر تسعير السلعة.

6- مخاطر التشغيل: و يقصد بها المخاطر الحادثة في الأموال أو قيمة المنشاة نتيجة عدم أداء الوظائف التشغيلية كما هو متعارف عليه طبقا للقواعد المنظمة لها مثل عدم جودة المنتجات أو سوء التشغيل للميكنة المستخدمة.

7- مخاطر أخرى: وهى مجموعة أخرى من المخاطر المتعلقة بالخدمات المالية وهى:

- مخاطر السمعة: ويقصد بها أثر تقديم منتج جديد على سمعة المنشاة حيث تعتمد المنشات المالية في سمعتها على الجودة العالية لمنتجاتها وتكاملها بالمقارنة بالمنافسين.

- مخاطر المسؤولية المستقبلية: وهى المخاطر المتوقعة عند قيام المنشاة بإحداث أي تغيير مستقبلي في خدماتها أو تغيير في سياساتها.

- مخاطر تركز المنتج: و تظهر عند الاعتماد على عدد قليل من المنتجات وهذا يقلل من عائد الاستثمار، بينما الاستثمار في عدد أكبر من المنتجات يحقق ربحية أكبر.

- تكلفة الفرصة البديلة: وتظهر عند تقديم منتج جديد أو التطوير في منتج معين، فهذا يتطلب تحمل المزيد مكن التكاليف بالمقارنة بالوضع الحالي.

و قد أشار (روز) بان المصرفيين يهتمون بستة أنواع رئيسية من المخاطر هي
:

1- المخاطر الائتمانية.

2- مخاطر السيولة.

3- المخاطر السوقية.

4- مخاطر سعر الفائدة.

5- مخاطر الدخل.

6- مخاطر الملاءة.

في حين يرى (بسيس) أن المخاطر تنقسم إلى قسمين هما:

1- المخاطر المصرفية: وهى تنقسم إلى ستة أنواع و هي:

*المخاطر الائتمانية.

*مخاطر سعر الفائدة.

*مخاطر السيولة.

*مخاطر السوق.

*مخاطر الصرف الأجنبي.

*مخاطر الملاءة.

2- المخاطر التشغيلية: ويرى أن هذا النوع من المخاطر هام جدا بالنسبة للبنوك
.

ويرى(سينكى) أن المخاطر التي تؤثر على معدل العائد على حق الملكية تنقسم بوجه عام إلى أنواع تشتمل على ما يلي:

1- المخاطر الائتمانية.

2- مخاطر رقابية.

3- مخاطر سعر الفائدة.

4- مخاطر الشركات التبعة. 

5- مخاطر السيولة. 
6- مخاطر استراتيجية. 
7- مخاطر الصرف الاجنبي
.
ويقسم (هينى فان قرونين و سونجا براجوفيك براتانوفيك) المخاطر البنكية إلى أربعة مجموعات رئيسية على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المخاطر المالية:
وهى تشمل مايلي:

1- هيكل الميزانية.

2- مخاطر السيولة.

3- هيكل قائمة الدخل.

4- مخاطر سعر الفائدة.

5- كفاية راس المال.
6- مخاطر السوق. 
7- المخاطر الائتمانية. 
8- مخاطر العملة.
المجموعة الثانية: المخاطر التشغيلية:
وهى تنقسم إلى مايلي:

1- مخاطر استراتيجية.  

2- مخاطر النظم الداخلية والتشغيلية.

3- مخاطر تقنية.

4- مخاطر سوء الإدارة والغش.

المجموعة الثالثة: مخاطر الأعمال:
وهى تشمل:

1- مخاطر قانونية.

2- مخاطر سياسات.

3- مخاطر البنية المالية الأساسية.

4- مخاطر النظام.

المجموعة الرابعة: مخاطر الأحداث

وهى تشمل:

1- مخاطر سياسية.

2- المخاطر الطارئة.

3- مخاطر الأزمات المصرفية.

4- مخاطر التأثر بأحداث خارجية أخرى
.

كما يمكن تقسيم المخاطر من حيث مصدر الخطر إلى المجموعات الثلاث التالية:

المجموعة الأولى:المخاطر الائتمانية

وهى المخاطر التي تتعلق بعدم قدرة الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته تجاه البنك.

المجموعة الثانية: المخاطر السوقية

وهى المخاطر المرتبطة بحدوث تغيرات في البيئة المحيطة بالبنك يترتب عليها أثار سلبية على البنك وهى تشمل كل من:

- مخاطر أسعار الفائدة.

- مخاطر أسعار الصرف.

- مخاطر أسعار الأوراق المالية.

المجموعة الثالثة: مخاطر تشغيلية

وهى المخاطر المتعلقة بالبيئة الداخلية للبنك وهى تنقسم إلى مايلي:

- مخاطر سيولة.

- مخاطر عمليات.

- مخاطر قانونية.

- مخاطر الالتزام.

- مخاطر استراتيجية.

الجزء الثاني: إدارة المخاطر البنكية باستخدام الطرق الإحصائية الحديثة:
إن محدودية الطرق الكلاسيكية في التنبؤ بعجز المؤسسات الحاصلة على قروض بنكية أدى بالبنوك التجارية إلى اللجوء لدراسات أكثر دقة من سابقتها و بالتالي ازدادت اهتماماتها بالبحث عن طرق جديدة تمكنها من تقليص حدة المخاطرة إلى أدنى حد ممكن.

و لهذا الغرض تمت عدة أبحاث في هذا المجال أسفرت عن اقتراح عدة طرق إحصائية جديدة بإمكانها إعطاء صورة أوضح للتفريق بين المؤسسات السليمة و المؤسسات العاجزة عن التسديد.

1- طريقة رجال القرض"LA METHODE DE CREDIT MEN"

ظهرت هذه الطريقة في الولايات المتحدة الأمريكية تحت اسم "CREDIT MEN" و الذي يقصد به رجال أخصائيون في دراسة القروض البنكية يقومون باتخاذ قرار منح القروض البنكية اعتمادا على مبدأ أساسي هو إضافة بعض المؤشرات الاقتصادية التنظيمية إلى جانب المؤشرات المالية التي يتم مقارنتها مع نسب مثالية محددة مسبقا بطريقة إحصائية بعد دراسة معمقة. بالإضافة إلى إعطاء كل عامل ترجيحا خاصا به تحدد قيمته من خلال تجربة مسيري القروض ليتم في الأخير تنقيط كل مؤسسة أرادت التقييم.

1-1- عرض طريقة رجال القرض:
توصل رجال القرض بعد دراسات إحصائية معمقة في عدد معين من المؤسسات إلى نتائج اتخذوها كمرجع أساسي لهذه الطريقة و التي تعتمد في عملها على إعطاء كل مؤسسة نقطة تحدد قيمتها بناءا على ثلاث عوامل أساسية و المكونة في مجملها لوضعية المؤسسة و هي:

1- العامل الشخصي: يتعلق هذا العامل بتقييم كفاءة المسيرين و المستخدمين و علاقة العمل بينهم داخل المؤسسة، و معامل ترجيح هذا العامل هو40 %.
2- العامل الاقتصادي: يبين موقع المؤسسة في المحيط الاقتصادي، أي وضعيتها العامة في القطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه، و الوضع التنافسي لها و مدى تأثيره على نشاطها، و معامل ترجيح هذا العامل هو 20 %.
جـ- العامل المالي: يبين الحالة المالية للمؤسسة و ذلك استنادا إلى ميزانيتها و بالتالي يكون التقييم المالي بتحليل بعض عناصر ميزانيتها، و معامل ترجيح هذا العامل هو40 %.

إن الوضعية المالية يتم تقديرها بالاعتماد على نقطة تركيبية (N) ناتجة عن المعدل المرجح لخمس نسب مبينة في الجدول التالي:
	رقم

النسبة Ri
	النسب
	معاملات الترجيح

	R1
	قيم قابلة للتحقيق+قيم جاهزة/د.ق.أ(السيولة المختصرة)
	25 %

	R2
	أموال خاصة/ديون متوسطة و طويلة الاجل(الاستقلالية المالية)
	25 %

	R3
	أموال خاصة/قيم ثابتة صافية(تمويل القيم الثابتة)
	10 %

	R4
	رقم الاعمال السنوى/المخزونات(دوران المخزون)
	20 %

	R5
	رقم الاعمال(TTC)/ مجموع الحقوق على الزبائن(دوران العملاء)
	20 %

	المجموع
	
	100 %


المصدر:501.p.1997.Elie Cohen .Analyse Financière.Ed.économica
بعد ذلك يتم مقارنة كل نسبة من النسب الخمس السابقة مع نسب مثالية استخرجت بطرق إحصائية من مؤسسات ذات نفس النشاط و ليكن على سبيل المثال: وسيط النسب المستخرجة من مجتمع المؤسسات المقارنة مع المؤسسة j   بواسطة العلاقة التالية:
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و منه يتم تحديد النتيجة النهائية وفق العلاقة التالية
:
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حيث:

N :النتيجة النهائية للمؤسسة j.

ai   :معامل الترجيح المرتبط بالنسبة  i.
Rij:النسبة i المؤسسة j  المدروسة حيث :5...2.1=i.
Roi:النسبة i  المثالية
وهنا كلما اقتربت نسبة المؤسسة من النسبة المثلى كلما اقتربت (N) من الواحد و بتطبيق معاملات الترجيح السابقة يمكن كتابة الصيغة الماضية على الشكل التالي:
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إذن نستطيع أن نقول أن المؤسسة المثلى هي التي يكون تنقيطها مساويا لـ: 100 % و منه يمكن الحصول على الحالتين التاليتين:

* الحالة الأولى: N>100 %: الوضعية المالية للمؤسسة أحسن من الوضعية المالية المثالية و بالتالي هناك إمكانية الحصول على قروض.

* الحالة الثانية: N<100 %: وضعية المؤسسة المالية أسوا من الوضعية المالية المثالية و بالتالي فإن حضوضها في الحصول على قروض ضئيلة و تحتاج إلى دراسة أعمق.

وعلى الرغم من أن للعامل المالي أهمية كبيرة في النتيجة النهائية إلا أنه يتوجب تطبيق الطريقة على عدة سنوات تسمح بتتبع الحالة الفعلية للمؤسسة.

1-2- مزايا و عيوب طريقة رجال القرض:

لهذه الطريقة مزايا كما لها عيوب، يمكن إيضاحها كالتالي:
1-2-1- مزايا طريقة رجال القرض:

ما يميز طريقة رجال القرض هو الشمولية في دراستها لوضعية العميل الطالب للقرض حيث أنها لم تقتصر على العامل المالي فقط بل تعدت إلى عاملين آخرين مكملين له. فالعامل الاقتصادي يسمح بالتنبؤ بالصعوبات التي ستواجهها المؤسسة مستقبلا و لا يمكنها التحكم فيها، أما العامل الشخصي فإنه يعكس أداء المسيرين و مهاراتهم. و بالتالي أضافت هذه الطريقة عوامل نوعية إلى جانب العوامل المالية السابقة و التي بإمكانها أن تزيد في درجات ثقة النتائج المتحصل عليها.

كما أن هذه الطريقة لا تفصل في نتائج المتغيرات المستعملة و تأخذها جملة واحدة بالإضافة إلى كون هذه الطريقة تقدم نموذجا جاهزا للاستعمال مباشرة، فهي توفر للبنك بذلك جهد البحث عن نموذج مثلما يتم في طرق أخرى.

1-2-2- عيوب طريقة رجال القرض:

تواجه هذه الطريقة صعوبات كثيرة في التطبيق خاصة في الدول النامية ومن بينها الدول العربية، ويمكن حصر هذه العيوب كالتالي:

*عدم توفر نظام معلوماتي كفيل بتقديم المعلومات اللازمة الخاصة بالعامل الشخصي و الاقتصادي و التي لا يمكن إيجادها في ملفات طلب الإقراض.

*هناك مشكل أخر يتمثل في صعوبة إيجاد نسب حقيقية و التي يمكن على أساسها استخراج النسب المثالية.
*رغم اختلاف طبيعة نشاط المؤسسات إلا أن هذه الطريقة تحلل جميع المعلومات على أساس نموذج واحد.

2- طريقة نقاط المخاطرة"La méthode des points de risque"

من أجل قياس مخاطرة القرض وجب توفر المعلومات الكافية حول المؤسسة الطالبة للقرض المالية منها و النوعية، و لمعالجتها استخدمت عدة طرق إحصائية من بينها طريقة نقاط المخاطرة و التي تعتمد في عملها على مجموعة المعايير النوعية، على أساسها يتم اتخاذ القرار بشأن المؤسسة بعد تنقيطها وفق سلم مقترح عليها.

2-1- تعريف الطريقة:

لقد بينت تجارب سابقة  أنه لا يمكن الاعتماد في عملية التنبؤ بمدى تعرض المؤسسة لظاهرة الإفلاس على العوامل المالية و فقط بل يتعدى ذلك لأن يشمل تقييم العناصر النوعية الخاصة بالمؤسسة مثل: (نوعية الزبائن، ونشاط المؤسسة، عمر المؤسسة....) فكانت طريقة نقاط المخاطرة من بين ما توصلت إليه بعض الدراسات الإحصائية.

و بالتالي يمكن تعريف طريقة نقاط المخاطرة على أنها التقنية التي تهتم بتقييم المؤسسات وفق مجموعة من المعايير النوعية و ذلك بتخصيص لكل معيار من المعايير المستعملة سلم تنقيط يحدد من خلاله مستوى نقطة المؤسسة لتصل في الأخير إلى نقطة تقديرية للمؤسسة مساوية لمجموع نقاط المعايير المستعملة، و يتم اتخاذ القرار بناءا على تلك النقطة التقديرية.

و بالتالي فإن طريقة نقاط المخاطرة تعتمد في التفريق بين المؤسسات السلمية و العاجزة "على مبدأ أساسي و هو إمكانية إصدار حكم على مؤسسة في مدى تعرضها للمخاطرة بالاعتماد على معايير نوعية.
و بالإضافة إلى ذلك فان الشيء الايجابي في هذا التحليل هو أنه يقوم بالإعداد اليومي لتقييم المخاطرة
 لكي يمكن للبنك أن يحسن اختيار المعايير المستعملة وذلك من أجل رفع فعاليتها.

2-2- عرض طريقة نقاط المخاطرة:

يمكن عرض هذه الطريقة من خلال تتبع المراحل التالية:

2-2-1- اختيار المعايير:

إن اختيار المعايير النوعية المستعملة في التحليل سيحدد مدى كفاءة الطريقة في تقدير مخاطرة القرض بالنسبة للبنوك التجارية و يستند هذا الاختيار على معيارين هامين هما:

* أهمية المعيار في تقييم المخاطرة: ليس لكل المعايير نفس الوزن في تقدير المخاطرة لذلك يجب ترتيبها و اختيار الأكثر دلالة.

* توفر المعلومة و تكلفتها: إن توفر المعلومة صعب و الحصول عليها مكلف لذلك يجب دائما مقارنة قيمة المعلومة بتكلفتها التي يكون البنك مستعدا لدفعها حتى تكون لها فائدة.

2-2-2- إنشاء سلم للتنقيط:

بعد اختيار المعايير النوعية التي يتم على أساسها تقييم المؤسسة مع إضافة بعض العناصر المالية لإثراء التحليل فإن هذه الطريقة تتطلب إنشاء سلم تنقيط لكل معيار مختار للدراسة و ذلك من أجل حساب النقطة النهائية لكل مؤسسة.ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول الموالى:

	
                النقاط
المعيار
	0
	2
	2
	3
	4
	5
	

	الانتماء إلى المجموعة
	نعم
	
	
	
	
	
	

	عدد الزبائن
	>500
	>2500
	>1000
	>500
	>20
	<20
	

	عمر المؤسسة
	>20 سنة
	>10 سنة
	>5 سنة
	<5 سنة
	<3سنة
	<1 سنة
	

	الهيكل القانوني
	SPA
	
	SARL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	المجموع


المصدر:201:p:IDEM
2-2-3- حساب النقطة النهائية:

يتم حساب النقطة النهائية لكل مؤسسة كما يلي:

النقطة(N)= مجموع النقاط/عدد المعايير المدروسة

و تكون قاعدة القرار بعد حساب النقطة النهائية كما يلي:

إذا كان:(N) ≥ x : المؤسسة سليمة.

إذا كان(N) <   x: المؤسسة عاجزة.

X: تمثل حدود منح القرض و التي يتم إنشاؤها أو الحصول عليها بالاعتماد على نقطة المؤسسة         و مصفوفة لبعض القيم، و بالتالي يمكن أخذ أضعف قيمة أو اختيار تقدير لتلك القيم.

2-3- مزايا و عيوب طريقة نقاط المخاطرة:

 تعد طريقة نقاط المخاطرة من أهم الطرق الإحصائية المستعملة لقياس مخاطرة القرض و تتجلى أهميتها فيما يلي:

*هذه الطريقة تسمح بتنقيط المؤسسة حتى و إن لم تتوفر كل المعلومات حول المؤسسة كما أنها تفرض نموذجا محددا لتطبيقه فهي تترك الحرية للبنك في اختيار معايير النموذج.

*على غرار الطرق الإحصائية الأخرى التي تعتمد في تحليلها على المعايير المالية أكثر من المعايير النوعية  فإن طريقة نقاط المخاطرة أعطت أهمية كبيرة للمعايير النوعية التي بإمكانها أن تعكس الوضعية الحقيقية للمؤسسة و تفتح مجالا أوسع للدراسة.

كما لا تخلو هذه الطريقة من العيوب و التي يمكن حصرها في:

* تواجه هذه الطريقة صعوبة في تحصيل المعلومات المطلوبة و إن توفرت فهي مكلفة خاصة إذا كلفت البنك مصاريف أكبر من قيمة منفعتها.

*صعوبة إنشاء سلم التنقيط للمعايير المختارة للدراسة كل على حده.

*إعطاء نفس النقطة لكل المعايير، فإذا كانت هذه المعايير ذات دلالة في تقدير وضعية المؤسسة فليس لها نفس الوزن في تقدير المخاطرة.

3- طريقة الأنظمة الخبيرة"les systèmes experts"

إن استخدام تقنيات متطورة من شأنها أن تساعد مسيري المنظمات في اتخاذ قراراتهم اليومية لذا توصلوا إلى تحديد المشكلة و البحث عن حلول باستخدام برامج متخصصة ليتوصلوا بعد ذلك إلى نتيجة مفادها أن نجاح البرنامج مرهون بالمعرفة التي يحتويها وليس في أساليب التمثيل و البحث.

و بالتالي عمل الباحثون على تصنيع برامج متخصصة و خبيرة أطلق عليها اسم "الأنظمة الخبيرة".

3-1- تعريف الأنظمة الخبيرة:

لقد وردت تعاريف مختلفة في هذا الصدد و التي تشابهت أغلبها في مضمونها.

فهناك من عرف الأنظمة الخبيرة على أنها  "برامج ذكية تماثل الخبرة البشرية وتفوق العملية الذهنية لدى الخبير و هذا يعنى أن خصائص النظم الخبيرة تتمثل في الخبرة و الاستنتاج و العمق و الاستنباط
       و التزود المستمر بالمعلومات من أجل التوصل إلى حلول لمشاكل معينة ". و من الأمثلة الشائعة حول أنظمة الخبرة المطبقة في المجال المالي نجد: (Taxadvisor) في مجال المراجعة المحاسبية و(Finex) في مجال التحليل المالي و(Event) في تشخيص النمو الاقتصادي للمؤسسة، و بالتالي نجد أن نظام الخبرة بإمكانه أن يكون وسيلة مساعدة لحلول المشاكل التي تطرح على مستوى القروض البنكية.
3-2- عرض طريقة الأنظمة الخبيرة: 

إن النظام الخبير هو برنامج معلوماتي يتم إعداده على أساس تفكير منطقي قابل للفهم من طرف مجموعة من الأخصائيين في مجال الذكاء الاصطناعي يطلق عليه اسم "مهندس المعرفة" بالتعاون مع الإنسان الخبير في المجال الذي سوف يعمل فيه النظام، فهو يضع تحت تصرف مستعمليه طريقة تحليل خبير المجال و الشكل الموالى يبين نموذج إعداد النظام الخبير مع قليل من التفصيل بدءا بالمشكلة قيد الدراسة و وصولا إلى اختبار النموذج و في هذه الحالة لا يمكن أن يكون النظام ناجحا إلا إذا كانت نتائجه مطابقة لنتائج الخبير أو توقعاته.
نموذج إعداد النظام الخبير:
خبير المجال
مهندس المعرفة



يصف الحالات المختلفة للمشكلة
يكتب وصفا للمشكلة 


 



يشترك مع مهندس المعرفة
وضع الرسومات و تقييم المشكلة 

فى تقييم كل خطوة
الى مشكلات فرعية و توضيح

العلاقة بينها
يقوم بتزويد مهندس المعرفة بالقواعد                                   يقوم باختيار الأساليب المناسبة
التى تمثل المعرفة
                                                         لتطوير النظام الخبير
 


                                                                         برمجة المفاهيم التى تم صياغتها


باستخدام الكمبيوتروتكوين النموذج           
الاول
 

                                                                              يقوم باختبار النموذج من حيث 

                                                                          سلامة التطبيق وكفاءة صياغة القواعد                               
المصدر:خالد منصور الشعيبي، المجلة العربية للعلوم الادارية، جامعة الكويت، عدد 02، سنة 2000،ص 261.

ومن أجل عمل النظام الخبير، يجب أن يتوفر على قاعدة الحقائق وقاعدة المعارف، و محرك الاستدلال.

3-2-1- قاعدة الحقائق:

تتمثل قاعدة الحقائق في مجموعة من المعطيات الكمية و النوعية التي يقدمها مستخدم الجهاز للتعريف بالمشكلة المطروحة بالإضافة إلى حقائق أخرى على شكل نتائج مختلفة لم تكن مخزنة من قبل يتم استنتاجها من طرف النظام بالاعتماد على قواعد بحثية.

3-2-2-قاعدة المعارف:

تعتبر عقلا حقيقيا للنظام إذ يتم إنشاؤها من طرف أخصائي في تحليل المعارف و خبير في تحليل مخاطرة القرض في حالتنا هذه.

و تتكون قاعدة المعارف من جميع قواعد الاستنتاج و هي قواعد بحثية تبين كيفية التعامل مع قاعدة الحقائق و جزء مهم من تلك القواعد ناتج عن استخدام منهج الكشف (L'heuristique). الذي يساعد الخبير على اختيار الحلول بطريقة سريعة و مجدية من كم هائل من الاحتمالات.

3-2-3- محرك الاستدلال:

يعتبر محرك الاستدلال الجزء المركزي لنظام الخبير فهو يظهر تفكير الخبير مستعملا فكرا موصوفا في قاعدة المعارف، و يقوم محرك الاستدلال بمعالجة المشكلة تبعا للحقائق المحتواة في قاعدة الحقائق.

و يتم استعمال نظام خبير غالبا بطريقة حوارية بين الإنسان و الآلة، و يدخل المحلل المالي المعلومات   و يقدم الحقائق الجديدة المتعلقة بالمشكلة المراد حلها كما هو الحال بالنسبة لملف القرض، حيث تتوقف نوعية النظام الخبير عبر الزمن على المستجدات و تتابع المعارف خاصة في جملة القواعد المستعملة، إذ يجب إثبات صحتها مع مراقبة القواعد التي تم إخراجها على أنها لا تتماشى مع بعض التطورات(الحالة الاقتصادية/ سلوك المقترضين...الخ)"
 و من الأمثلة في هذا المجال: النظام الخبير لبنك فرنسا الذي يقترحه على البنوك من أجل تشخيص مالي في إطار تحليل مخاطرة القرض.

3-3- مزايا و عيوب الأنظمة الخبيرة:
لهذه الطريقة مزايا وعيوب، يمكن إيضاحها كالتالي:
3-3-1- مزايا الأنظمة الخبيرة:
يعتبر النظام الخبير أداة ذكية تساعد متخذي القرار، و ما يميزه عن الطرق الأخرى مايلي:

* يعمل على تمثيل المعرفة و استخدامها، كما يعتمد على عمليات الاستنباط و الاستنتاج في حين تعمل الطرق الأخرى على تمثيل البيانات وعلى التكرار.

* مرونة الطريقة و تكيفها مع متطلبات الحلول للمشاكل المطروحة على مستوى كل قطاع إذ يتيح الفرصة للمهندس النظام الخبير بأن يعدل أو يضيف معلومات وذلك بالاعتماد على قاعدة المعارف.

* التزود المستمر بالمعلومات يسمح بملاءمة المميزات الجديدة للقطاع.

3-3-2- عيوب الأنظمة الخبيرة:
هناك عيوب كثيرة تشوب هذه الطريقة نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:

*إن القواعد المعدة من طرف خبير المجال تعبر عن رأيه الخاص و الذي قد يخالف أراء أخرى و بالتالي فهي مصممة حتى تناسب احتياجات منظمة معينة وهذا ما يصعب تعميم تطبيقاته.

* تستخدم الأنظمة الخبيرة نفس القواعد لجميع المؤسسات دون الأخذ بعين الاعتبار حجم المؤسسة،      أو القطاع الذي تنتمي إليه احتياجاتها التمويلية و غيرها.
الخاتمة:
تمثل القروض البنكية أهم أوجه استثمار الموارد المالية للبنك التجاري إذ تمثل الجانب الأكبر من الأصول كما يمثل العائد المتولد عنها الجانب الأكبر من الإيرادات المتحصل عليها لذا أصبح من المنطقي أن يولي المسؤولون في البنك عناية خاصة لهذا النوع من الأصول. ومع تطور البنوك التجارية وتوسع حجم خدماتها وتنوع حاجات الحياة الاقتصادية من جهة وظهور التحديات الجديدة وظروف المنافسة التي تواجهها البنوك حاليا من جهة أخرى استوجب عليها العمل على تحسين خدماتها باستعمال أساليب ووسائل تتماشى ومتطلبات هذا العصر، وفى ظل هذه الظروف لا يمكن لأي بنك تجارى أن يستمر في أعماله إذا لم يتعرض لبعض القروض والائتمانات المحفوفة بالمخاطر والتي كانت سببا رئيسيا في فشل العديد من البنوك التجارية قياسا بالأسباب الأخرى. وبالموازاة مع ذلك كان لزاما على البنك التجاري المحافظة على التوازن بين سياسة الإقراض والاقتراض للحفاظ على سيولة مستمرة. هذا التوازن يصعب توفيره نظرا لوجود مخاطرة عدم تسديد القرض من طرف العميل والتي تعد أهم المخاطر وأصعبها للتنبؤ إذ يترتب عن هذه الحقيقة الهامة حرص البنك المتمثل في إتباعه لإجراءات وقائية من فرض للضمانات و تخصيص للمؤونات والتأمين على المخاطر وغيرها. بالإضافة إلى استعماله للطرق الكلاسيكية في تحديد الحالة المالية لزبائنه ومن ثمة اتخاذ قرار منح القروض والتي أصبحت لا تستجيب للمتطلبات الجديدة للمحيط المصرفي واستعمال طريقة التحليل المالي الكلاسيكي مثلا في البنوك التجارية لبعض الدول النامية غير كاف وذلك لدعم اشتمال هذه الطريقة على الأخذ بالخصائص المتعددة للمؤسسات في آن واحد وعدم اشتمالها على دراسة المتغيرات الكيفية التي من الممكن جدا أن يكون لها مستوى دلالة كبير في تحديد المخاطرة باعتبار أن البنوك في ظل هذه التغيرات ملزمة بتقديم إجابات سريعة لطلبات الإقراض التي لا تحتمل التأخير. وهذا ما دفع بها إلى البحث عن طرق أكثر فعالية تمكنها من اتخاذ قرارات دقيقة إلى حد ما وفى وقت قياسي.

وفى هذا الإطار ظهرت طرق حديثة من شأنها تغطية ذلك النقص نسبيا ومن أهمها (طريقة رجال القرض، طريقة نقاط المخاطرة، طريقة الأنظمة الخبيرة) والتي بإمكانها المساهمة مع طريقة التحليل المالي الكلاسيكي في مواكبة التحديات الجديدة ومسايرة الطلبات الجديدة والطلبات المتزايدة وذلك بسرعتها في اتخاذ القرارات والدقة في التنبؤ بالمخاطرة وتصنيف الزبائن.

وعلى هذا الأساس يمكن إبراز أهم النقاط المتوصل إليها من وراء القيام بهذه الدراسة،كالتالي:

*محدودية طريقة التحليل المالي الكلاسيكي في التنبؤ بمخاطرة القرض وذلك بما يتخللها من نقائص. 

* إن درجة المخاطرة ملازمة لعملية الإقراض، وبالتالي لا يمكن إلغاؤها بصفة نهائية وإنما تقليلها إلى أدنى حد ممكن.

* إن استخدام الطرق الإحصائية الحديثة من قبل البنوك يقلل من الجهد والتكلفة، حيث تعطي لكل مؤسسة وضعها المالي الحقيقي.
* استخدام المتغيرات الكيفية إلى جانب المتغيرات المالية ضروري في قاعدة المعطيات والذي بإمكانه أن يقلل من نسبة الخطأ في التقدير.

* تطوير شبكة الاتصالات بين البنوك وخاصة فيما يتعلق بمركزية المخاطر والعملاء المتعثرين وذلك من خلال أنظمة الإعلام الآلي والبرمجيات الكفيلة بمعالجة المعطيات وتدريب الإطارات البنكية على استخدام مثل هذه الطرق المتطورة.
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